
  :الاشخاص واهلیتهمـ القانون الواجب التطبیق على حالة أولا 

ري من المادة العاشرة من القانون المدني ، على انه یس الأولىنصت الفقرة 

  .هلیتهم قانون الدولة التي یتنمون الیها بجنسیتهمعلى الحالة المدنیة للأشخاص وأ

  :ـ حالة الشخص المدنیة1

 تشمل حالة الشخص مجموعة الصفات المتعلقة بالتعریف بالشخص نفسه

والمتعلقة كذلك بمركزه من اسرته ) ، الحالة الفردیة والحالة العائلیةلموطنالاسم وا(

وتشمل ایضا الصفات المتعلقة ببیان مركزه من ... كالزواج والطلاق والنفقة والمیراث 

  ).الحالة السیاسیة(دولته والتي تتحدد عن طریق الجنسیة 

خیرة لیست مجالا لتنازع القوانین ولا تضبطها قواعد الاسناد ، لان وهذه الأ

وطنیوها ولا تتقید في تحدیدهم بغیر قانونها ، وبالتالي كل دولة تنفرد ببیان من هم 

  .ق مدني 10فهي تخرج من نطاق المادة 

كما ان الحالة العائلیة  قد خصها المشرع بقواعد اسناد خاصة ، وبهذا فنص 

  .م یشمل فقط الحالة الفردیة للشخص ق10المادة 

وقانون جنسیة الشخص هو الذي یحكم عناصر حالته المدنیة ، والقواعد 

  .وموطنه الموضوعیة لإثباتها ووسائل الاثبات الجائزة وكذا اسم الشخص ولقبه 

اما وثائق الحالة المدنیة فهي تصدر عن مرفق عام ، وبالتالي یخضع تنظیم 

الاقلیمي لمكان تواجده ، فیحكم هذا القانون كیفیة اعداد هذه هذا المرفق للقانون 

الوثائق الصادرة عن السلك  الوثائق سواء تعلق الامر بمواطنین او اجانب ، باستثناء 

  . فتتبع قانون الهیئة الدبلوماسیةالدبلوماسي والقنصلي 



ویؤثر الغیاب والفقد في الحالة المدنیة للشخص لذلك یسري على احكامها 

  )ق م 15المادة ( .الموضوعیة قانون جنسیة الشخص 

الى حاله وتصفیته فتخضع ءه وبالنسبة لحالة الشخص الاعتباري منذ انشا

، ولكن اذا مارس ) ق م 3ف  10م (لقانون مقره الاجتماعي الحقیقي والفعلي  

الشخص الاعتباري نشاطا في الجزائر فیخضع للقانون الجزائري فیما یخص هذا 

ف  50ق م و المادة  4ف 10 المادة(بوصفه قانون محل ممارسة النشاط   النشاط

  ).ق م 1

  :ـ الاهلیة2

ق م ،  10یتفق اغلب الفقه على ان الاهلیة المنصوص علیها في المادة 

والتي اخضعها المشرع لقانون الجنسیة هي اهلیة الاداء ، وهي قدرة الشخص على 

ممارسة الحقوق، اما باقي انواع الاهلیة مثل اهلیة الوجوب ، واهلیة المساءلة عن 

الشخص وتمنعه من القیام بتصرفات ، وموانع التصرف التي تقید اهلیة الفعل الضار 

وتخضع لقوانین  10معینة فتخرج عن مضمون فكرة الاهلیة المشار الیها في المادة 

  .اخرى 

الوجوب تثبت للشخص مجرد میلاده حیا وتعني قدرة الشخص على  فأهلیة

تخضع لقانون الدولة المراد التمتع بالحق على اقلیمها ،فحق و  التمتع بالحقوق،

وهو قانون جنسیة ي یحكم المیراث، ذان یرث یخضع للقانون الالشخص في 

، وهو قانون وحق الشخص في التملك یخص للقانون الذي یحكم الملكیة ، المورث

  .المال كما سنرى 

المساءلة عن الفعل الضار ، فهي تخرج من  لأهلیةوكذلك الامر بالنسبة 

  . مجال تطبیق قانون الجنسیة وتخضع لقانون محل وقوع الفعل 



وهي ما جرى  ال قانون الجنسیة ایضا موانع التصرف ،جكما تخرج من م

عدم الاهلیة الخاصة ، وهي حالات یمنع فیها الشخص الات العمل على تسمیتها بح

د حمایة مصلحة عامة او حمایة الغیر ، مثل منع من القیام بتصرفات معینة بقص

الحقوق المتنازع علیها ، ومنع النائب من ان یشتري لنفسة ما  ءرجال القضاء من شرا

  .یناط به بیعه بمقتضى النیابة 

ویتجه الفقه الغالب الى اخضاع حالات عدم الاهلیة الخاصة اي  موانع 

هذه الموانع هي بمثابة   أن إلىادا نتالتصرف للقانون الذي یحكم التصرف نفسه اس

  .قیود على اهلیة الوجوب بالنسبة  للتصرف الوارد بشأنها 

  :القاعدة العامة بشان الاهلیة

یتضح مما سبق ان قانون الجنسیة یحكم اهلیة الاداء العامة للشخص بعد 

تطبیق قانون  استبعاد كل من اهلیة الوجوب واهلیة الاداء الخاصة، ویتسع مجال

الجنسیة لكي یشمل تحدید ما اذا كان الشخص رشیدا او ناقص الاهلیة او عدیمها، 

كما یرجع الیه ایضا لتحدید قدرة ناقص الاهلیة على ابرام التصرفات القانونیة ، 

فیحدد التصرفات التي یجوز القیام بها والتي لا یجوز له القیام بها دون الوصي او 

نقص الاهلیة والجزاء المترتب على  لإنهاءلشروط الواجب توفرها االقیم ، كما یحدد 

نقص الاهلیة ، وكذلك الاشخاص الذین لهم حق الطعن في التصرف بسبب نقص 

عید الطعن، وایضا بیان الحالات التي یجوز فیها تصحیح التصرف االاهلیة ، ومو 

ض الاهلیة هذا التصحیح، وتحدید عوار  لإجراءوتحدید الشروط الواجب توفرها 

والاثار التي تترتب علیها، كما تخضع لقانون الجنسیة ایضا موانع الاهلیة العامة 

  .التي تترتب على العاهة او الغیبة المقررة بحكم قضائي



اما بالنسبة للوقت الذي یعتد فیه بقانون جنسیة الشخص فهو وقت القیام 

شخص بتصرف معین یعتبره  بالتصرفات المراد تحدید الاهلیة بالنسبة لها، فاذا قام

ولو غیر الشخص  تىحقانون جنسیته اهلا للقیام به فان هذا التصرف یظل صحیحا 

جنسیته في تاریخ لاحق ، وكان قانون جنسیته الجدید لا یعتبره اهلا للقیام بهذا 

  .التصرف 

  :الاستثناء المقرر على القاعدة العامة بشان الاهلیة

من القانون المدني على اخضاع  1ف/ 10بعد ان نص المشرع في المادة 

" مقررا انه الاهلیة لقانون الجنسیة نجده عاد وقرر استثناءا هاما على هذه القاعدة 

ومع ذلك في التصرفات المالیة التي تعد بالجزائر وتنتج اثارها فیها اذا كان احد 

لیته یرجع الى سبب فیه خفاء لا یسهل الطرفین اجنبیا ناقص الاهلیة وكان نقص اه

  " .تبینه على الطرف الاخر، فان هذا السبب لا یأثر في اهلیته وفي صحة المعاملة

یبدو من یستفاد من هذا الاستثناء انه اذا كان هناك اجنبي في اقلیم الدولة    

 في حین انهمظهره انه كامل الاهلیة مما یجعل الغیر یتعامل معه باعتباره كذلك 

غیر كامل الاهلیة وفقا لقانونه الشخصي ،ففي هذه الحالة یجب ان لا یضار هذا 

الغیر من جزاء تعامله مع هذا الاجنبي وتعرضه لإبطال ما ابرمه من تصرفات 

  .قانونیة 

هذا النص من مسلك القضاء الفرنسي ولعل المشرع الجزائري قد استسقى 

التاسع عشر المیلادي عرفت حینها بنظریة الذي اخذ بنظریة شهیرة ظهرت في القرن 

  .المصلحة الوطنیة 

وقد اضطر القضاء الفرنسي على الاخذ بهذه النظریة منذ وصدورها حكم قدیم 

في قضیة شهیرة في فقه القانون  1861جانفي  16لمحكمة النقض الفرنسي بتاریخ 



ا في ان ، وتتلخص وقائعهAffair Lizardi الدولي الخاص تسم بقضیة لیزاردي 

عاما قام بشراء بعض المجوهرات من تاجر فرنسي  23شابا مكسیكیا یبلغ من العمر 

في باریس وقام بتوقیع على عدد من السندات بقیمة هذه المجوهرات ، وعند مطالبته 

هذه السندات بسبب نقص اهلیته على اساس ان سن الرشد وفقا  بإبطالبقیمتها احتج 

وقد ایدت محكمة النقض قضاة الموضوع في حكمهم  سنة 25للقانون المكسیكي هو 

بصحة السندات والزام الشاب المكسیكي بالدفع على اساس انه لا یجوز ان یفترض 

النصوص المتعلقة في الشخص الفرنسي العلم بكافة قوانین دول العالم وخاصة 

د بنقص الاهلیة والرشد وعلى ذلك یكفي لصحة العقد ان یكون المتعاقد الفرنسي ق

  .تعاقد دون خفة وبغیر رعونة وان یكون حسن النیة

  شروط اعمال هذا الاستثناء

أن یكون التصرف مالیا ، و یعني ذلك أن التصرفات القانونیة المتعلقة   -1

، ولا یطبق الشخصیة كالزواج مثلا تخرج من مجال اعمال هذا الاستثناء  بالأحوال

  .العامة انما تطبق القاعدة علیها قانون القاضي و 

ولقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي و المصري الى اخراج التصرفات المالیة 

الخطرة من مجال اعمال هذا الاستثناء كتلك التي ترد على عقار و قصر حكم هده 

المادة على العقود الجاریة نظرا لان هذه العقود تتم سراعا و لا تعطي الفرصة 

ذرا عقود ذات الخطر الكبیر فتتطلب حیطة و حلتقصي أهلیة المتعاقد الآخر ، أما ال

  .الآخر م على  العاقد تقصي أحكام قانون جنسیة المتعاقد و تستلز 

ولكن الاستثناء جاء عاما على التصرفات المالیة سواء كانت ذات خطر أم 

  .العادیة 



أن یبرم هدا التصرف في الجزائر و ینتج آثاره فیها ولا یكفي تحقق أحد الشرطین  -1

  .أن یبرم التصرف في الجزائر و ینتج آثاره في الخارج أو العكس ب

طبقا لقانون القاضي الجزائري و ناقصها طبقا أن یكون الأجنبي كامل الاهلیة  -2

نین معا فلا یعتد لقانون الجنسیة ، أما اذا كان الشخص ناقص الاهلیة في نظر القانو 

  .بهذا الاستثناء

تعاقد مع الأجنبي وطنیا ، ولكن القضاء الفرنسي أن یكون الطرف الثاني الذي  -4

عمم هذا الشرط بحیث یمكن أن خذا الطرف أجنبي آخر ، لأن الهدف الحقیقي هو 

حمایة المعاملات التي تتم على اقلیم بلد القاضي بغض النظر عن جنسیة 

  .المتعاقدین 

تبیینه ، ني أن یكون نقص أهلیة الأجنبي فیه خفاء لا یسهل على المتعاقد الوط -5

و من ثم یتطلب في المتعاقد الوطني أن لا یكون مقصرا في تبصره و احتیاطه ، 

  .ویقاس سلوكه بمعیار الرجل العادي 

اذا ما توفرت الشروط السابقة جمیعها فان نقص أهلیة  :عمال هذا الاستثناء اأثر 

طني بعذر لا المتعاقد الأجنبي وفقا لأحكام قانون جنسیته و الذي یجهله الطرف الو 

  .یؤثر في أهلیة هذا الأجنبي و بالتالي لا یؤثر على صحة التصرف 

  :النظم الخاصة بحمایة غیر كاملي الأهلیة 

یسري على المسائل الموضوعیة (( من القانون المدني على أنه 15تنص المادة 

المقررة الخاصة بالولایة و الوصیة و القوامة و غیرها من النظم  و النظم القانونیة 

  )).لحمایة القصر و عدیمي الأهلیة و الغائبین قانون الشخص الذي تجب حمایته



یتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري قد اعتد بقانون الشخص الواجب 

حمایته مفضلا ایاه على قانون الشخص الذي یتولى الحمایة ، لأن هذه النظم مقررة 

  .لحمایة غیر كاملي الأهلیة

الولایة على المال ولیس  15بالولایة المنصوص علیها في المادة و یقصد 

الولایة على النفس ذلك أن الولایة على النفس من آثار النسب او من آثار الزواج و 

  .هي في كلتا الحالتین تخضع لقانون جنسیة الأب و لیس لقانون جنسیة الصغیر 

ضوعیة المتعلقة نون جنسیة الشخص المحمي بحكم الجوانب المو او یختص ق

بطرق الحمایة كالحجر علیه و رفعه و اجازة تصرفاته و كذلك بیان طرق تعیین 

الأولیاء والأوصیاء و القیمین و شروطهم و صلاحیاتهم و حدود وظائفهم و 

من المحكمة أو المجلس  بإذنالتصرفات التي یجوز لهم ابرامها من تلقاء أنفسهم أو 

  .وه من أجر قو ما استحالعائلي و طرق انهاء مهامهم  

ولكن قد یتدخل قانون القاضي الجزائري بصفته صاحب الاختصاص الفرعي 

  .في اتخاذ التدابیر الاستعجالیة في كل ما لم یتناوله القانون الشخصي

 

 


